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  :تمھید

  ،السلام علیكم

نحن دائما في إطار المصادر غیر الارادیة، و بعد دراسة المسؤولیة التقصیریة في 
مبحث أول ( أي الإثراء بلا سبب : الفصل الأول ندرس في الفصل الثاني شبھ العقود 

  ) مبحث ثالث( والفضالة ) مبحث ثاني(والدفع غیر المستحق )

  القانون كمصدر مباشر لبعض الالتزامات القانونیةثم نتناول في الفصل الثالث 

  

  شبه العقود:الفصل الثاني 

إن من بین مصادر الالتزام غیر الإداریة التي نصت علیھا مختلف التشریعات 
فكما أن .بالكسب غیر المشروع أو الفعل النافع أیضا،الحدیثة، الإثراء بلا سبب أو ما یعرف 

لحــق ضرر الفعل الضار یستوجب التعویض إذا ّ ثراء بلا الأمر بالنسبة للإبالغیر، كذلك  اأ
إلى ، .ج.م 142و 141تناولھ المشرع الجزائري في المادتین ،فھو مصدر عام للالتزام،سبب

. والدفــع غیر المستحق. ج.م159-150المواد  جانب التطبیقین الھامین لھ، وھما الفضالـــة 

  .ج.م 149-143المواد 

  ثراء بلا سبب الإ: المبحث الأول 

ویقصد بالإثراء بلا سبب، أن كل من نال أو أثري من عمل الغیر أو من شيء لھ 
فإنھ یلتزم بأن یرد لھذا الغیر قدر ما أثري بھ، ،منفعة، ولو بحسن نیة ودون سبب قانوني

   .وفي حدود ما لحقھ من خسـارة

دالــة والقانون سبب فكرة قدیمة، ذات صلة بقواعد الع الإثراء بلافإن ،وللإشارة 
 قاعدة  تصبحثم أالطبیعـي، إذ وجدت منذ العھـد الروماني، وكانت تكتسي طابعا أخلاقیا، 

  .مستقلة كمصدر من مصادر الالتزامعامة 

بل اقتصر تطبیقھ  ،كمبدأ عامالإثراء بلا سبب  نأما في القانون الفرنسي القدیم، فلم یك
والفضالة من خلال المادتین على بعض دعاوى استرداد غیر المستحق، 

وان شبھ قـاعدة تـحت عنفجاء كفي القانون الفرنسي الـحدیث  أما ) .ف.م1371،1381(
  العقود

Aubry et) "رو" و" أوبري"ناوقد لعب الفقیھ  RAU)  في بلــورة القاعدة، ھاما دورا
  .وىدعوى احتیاطیة واشترط بقاء الإثراء قائما وقت رفع الدعكرغم بقائھـا مقیدة 
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یقـرن بالإثراء  ولم  الدفع غیر المستحق كقاعدة عامةفقد عرف أما الفقھ الإسلامي،  
، أما الفضالة فلا یعترف بھا أصلا، على أساس أن عمل .محددةبلا سبب إلا في حالات 

  الفضولي لا یعد مصدرا للالتزام بل یعتبر من قبیل التبرع

كمصدر عـام، ومستقل عـن مصادر بالإثراء بلا سبب  المشرع الجزائري أخذ قد و
أورده في الفصل الـرابع من القانون المدني المتعلق بمصادر الالتزام، تحت و. الالتزام
قــدوة بالتقسیــم التاریخي التقلیــدي  .(les quasi contrats) "(شبـھ العقود"عنوان 

القانون، وإلـى جانبھ العقد، شبھ العقد، الجنحـة، شبھ الجنحة، و: لمصادر الالتزام التي ھي
والمتمثلـة في الدفـع غیـر المستحق والفضالة، وعنھ  -وتحت نفس الفصل -أورد تطبیقاتــھ

من القانون المدني المبدأ العام وأحكامـھ، كما أن المحكمة  142- 141أوردت المادتین 
 .ــةالعلیا طبقت قاعدة الإثـراء بـلا سبب كقاعدة أصلیـة تقـوم على قواعد الـعدال

(Règlesd'équité)  واعتبـرت أنـھ إذا أثـرى شخص نتیجـة افتقار آخر بغیـر وجود مبرر
قانونـي فإن الأول یلتزم بـأن یدفــع تعویضـا یسـاوي أقـل القیمتـین قیمـة الإثــراء، وقیمـة 

 الافتقــار

  .أركـان الإثـراء بلا سبـب: أولا

حسن نیة من عمل الغیرأو من شيء لھ  كل من نال عن:"علىأنھ.م.ق 141نص المادة ت
منفعة لیس لھا ما یبررھا،یلزم بتعویض من وقع الإثراء على حسابھ بقر ما استفاد من 

  "العمل أو الشيء 

لكي یتحقق الإثراء بلا سبب، وینشأ عنھ الحق في الدعوى  ،یستفاد من ھذا النص أنھ
أي ،ة بالتعویض، أن یحصل إثـراءالذي وقع الإثراء على حسـابھ، للمطالب ،لصالح المفتقر

أن تحصل زیادة في الذمة المالیة لشخص معین، مقابل افتقـار أو انتقاص في الذمـة المالیـة 
یشترط أن یكون الإثراء بغیر   ،ذلك إلى جانب  و.لشخص آخـر وقـع الإثراء على حسابھ

  .یجعلھمبررا  سبب قانوني 

  على ثلاثة أركـان ھي الإثراء بلا سبب یقوم فإنّ  ،ذلكوبناءعلی

  ). المدعى علیھ(إثـراء المدیـن  -1

 .) المدعي(افتقار الدائن بناء على ھذا الإثـراء  -2  -2

 .ھذا الاثراء انعـدام السبـب القـانـوني لـ -3  -3
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  .)المدعى علیھ(إثراء المدین-1

 (ENRICHISSEM ENT DU DEFENDEUR)  

الإثراء، فتنتقل إلیھ قیمة مالیـة تضاف والمدین ھو الشخص الذي یستفید من واقعة  
إلى ذمتھ المالیة مـن ذمة شخص آخر، ودون أن یكون لھذا الانتقال سبب قانوني أو مصدر 

  .یستند إلیھ

  .المقصود بالإثراء- أ

یقصد بالإثراء كل منفعة مادیة أو معنویة، یجنیھـا المدین متى أمكن تقویمھا بمـال،  
مالیة كاكتساب جدید لمنقولات أو عقـارات، أو الانتفاع بھا حیث تضیف زیـادة في ذمتھ ال

الخ، والزیادة أو ...لوقت معین أو انقضـاء أو زیادة في ضمان، أو تجنب خسارة محققة
ھي التي یترتب علیھا نشـوء الالتزام بالرد، لأنھ لو بقیت الذمة ،الإثـراء كواقعة مادیة

  .معھ للردإثراء ولا محل ھناك فلا یكون  ،المالیة

ي ذمة لملاحظة، أن الاثراء لا یكون فقط إیجابیا بدخول قیمة مالیة فر باوالجدی
المدین،أو الاستفادة من حقوق معینة، فد یكون ھذا الاثراء سلبیا،من خلال تجنیب المدین 

  .إخراج قیمة مالیة من ذمتھ أو تجنیبھ خسارة كانت على وشك الوقوع

كأن یتقدم محامي ،كما أسلفنا الذكر،أو یكون معنویا كما أن الإثراء قد یكون مادیا
  .ویدافع عن متھم فیحكم ببراءتھ

  .وجوب تحقق الإثراء-ب 

حصول غنم أو إثراء لفائدة إن أول ركن لتحقق قاعدة الإثراء بلا سبب، ھو ضرورة  
 ، لأن مصدر الالتزام الذي یترتب في ذمتھ ھو حصول واقعة الإثراء وتحققھا إذ لاالمدین

بعد أن ھذا الدین ،التزام بدونھـا، فالشخص الذي یقوم بالوفاء بدین شخص آخر، ثم تبین فیما
الوفاء بھ أو أنـھ لا وجود لھ أصلا لا یعد مفتقرا، لأنھ لم یحصل إثراء للموفى عنھ  قد سبق

بل یكون لھ في ھذه ) 1(ولا یمكنـھ الرجوع علـى ھذا الأخیـر بدعوى الإثراء بلا سبب
 .الرجوع علـى من دفع عنھ بدعوى استـرداد غیر المستحق إذا ما توافرت شروطھا الحالة

والإثراء كما أسلفنا یتخذ عدة صور، رغم أن الأصل فیھ أن یكون مادیا، فقد یكون ایجابیا 
  .أو سلبیا مادیا أو معنویا كما قد یكون مباشرا أو غیر مباشر

  .ء السلبيالإثراء الایجابي والإثرا* .صور الإثراء: - ج
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كما لو بنى . یكون الإثراء ایجابیا إذا أضیفت إلى ذمة المدین قیمة مالیة أو منفعة 
الدائـن في أرض غیره فتسبب في إثراءه، أو أنھ اكتسب حقا عینیا أو شخصیـا، أو منفعـة 

فالمستأجر الذي یقوم بتحسینات في العین المؤجرة بعد انفساخ عقد إیجاره یجعل . مـال
یثـرى بصورة ایجابیة، وكذلك إذا قام الراسي علیھ المزاد بتحسینات في العین التي  المؤجـر

  .رسـى علیھا المزاد ثـم نزعت منھ، فإن ذلك یؤدي إلى إثراء من تؤول إلیـھ العین

ویكون الإثراء سلبیا متى أمكن تجنیب المدین إخـراج قیمة مالیة من ذمتھ، أو تجنیبھ  
كمن یوفي الدین عن شخص، أو كقیام المستـأجر بترمیمات جسیمة خسارة كانت ستلحق بھ 

 .واجبة على المؤجر، أو كالمشتري لعقار مرھون یقوم بدفع دین الـراھن

  :الإثراء المباشر والإثراء غیر المباشر*

یكون الإثراء مباشرا، إذا انتقل المال من المفتقر إلـى المثـرى مباشرة دون تدخـل  
ویكون . لك الشخص الذي ینتفع بنقود مملوكـة لغیره دون عقد قرضشخص أجنبي ومثل ذ

الانتقال إمـا بفعل الدائن المفتقر أو بفعل المدین المثرى نفسـھ، كما في حالـة من یدفع عـن 
غیره الدین، أو یستولي على مالھ دون وجھ حق، أو یستھلك المیـاه، أو الـھاتف من قنوات 

  . وأسـلاك خفیـة

غیر المباشر فھو الإثراء الذي یتدخل فیھ أجنبي لنقلھ من مال المفتقر إلـى  أما الإثراء
مـال المثرى ویحصل ھذا التدخل عن طریق عمل مادي أو عمل قانوني، فربان السفینة 
الذي یعمد إلى إلقـاء بعضا مما تحملھ لإنقاذ الباقـي من الغرق یعد متدخـلا عن طریق عمل 

رض زراعیـة الذي یقوم بشراء سماد من تاجر دون أن یدفع مـادي، وكذلك المستـأجر لأ
ثمنھ، وحصل أن حجـز المالك على زراعـة المستأجـر ورجع التاجر وھو المفتقر في ھذه 
الحالة على مالك الأرض الذي یعد مدینا مثرى، بالقـدر الذي عاد بھ السمـاد على الأرض 

دخل عن طریق عمل قانوني وھو شراء من نفع، وفي حدود ثمن البیع، فإنھ یعد أجنبیا ت
  .السماد

  :الإثراء المادي والإثراء المعنوي*

  كما سبقت الإشارة -الأصل في الإثراء

  .أن یكون مادیا كما بیناه فـي الأمثلـة المذكـورة أعــلاه –

ویكون الإثراء معنویا أو أدبیا، إذا كان یعود على المدین بمنفعة عقلیة، أو أدبیة، أو  
ولقد لقي الإثراء المعنوي معارضة من جانب الفقھ سیما في فرنسا، .أو نفسیةصحیة، 

وعانى من الاعتراف بھ ماعاناه الضرر الأدبي أو المعنوي في نظریة المسؤولیة 
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غیر أن الضرر الأدبـي قد أصبـح الآن معترفا بھ إلى حد أكبر من ) 3(التقصیریـة
  .الاعتراف بالإثراء المعنوي

أصبح لا فرق بین الإثراء المادي والإثراء المعنوي مـا دام یمكن تقویم  والحقیقة أنھ 
الإثراء المـعنوي بالمال، فالطبیب یثري صحیا المریض بالشفـاء، والمعلم یثري الـتلمیذ 
عندمـا یعلمـھ إثراء عقلیـا والمحامي یثري المتھم بالدفاع عنھ فیحكم ببراءتـھ فیعد ذلك اثراء 

 .لضروب من الإثراء المعنـوي كلھا یمكن اعتبارھا ذات قیمة مادیـةأدبیا لھ، وھذه ا

م أن یكـون المدین الـذي .ق 141والـجدیر بالذكر أن المشـرع الجزائري اشترط فـي المـادة 
استفـاد من الإثراء، حسن النیة، إذ أنھ لو كان سـيء النیـة اعتبر مخطئا قام بعمـل غیـر 

م المسؤولیة التقصیریة علیھ، وھو ما أكدتھ المحكمة العلیا مشـروع یستوجب تطبیــق أحكا
من المقرر قانونا أن كل من نـال عـن حسن "جاء فیھ  21/10/1987في القرار الصـادر في

نیـة من عمـل الغیر أو من شيء لھ منفعة لیس لھا ما یبررھـا یلزم بتعویض من وقعالإثراء 
الشيء، ومن المقرر أیضا أنــھ إذا أقام أجنبي على حسابھ بقدر مـا استفاد من العمل أو 

منشآت بمواد من عنده بعد الترخیص لھ من مالك الأرض فلا یجوز لھـذا الأخیـــر أن 
یطلب إزالة المنشآت إذا لم یوجد اتفاق بشأنھا وإنما یخیر بین أن یدفع قیمة المواد وأجرة 

  .العمـــل، أو مبلغا یساوي ما زاد من قیمة الأرض

ا كان من الثابت في قضیة الحـال أن جھـة الاستئنـاف أیدت الحكم المستأنف ولم
أمامھا، القاضي على الطاعن بالتخلي عن قطعة الأرض التي یحتلھـا بالرغـم من عرضھ 

م التي لـم تناقشھا، فإنھـا بقضائھا كما فعلت .ق 786و 141لثلاثة حلول وفقا للمادتین 
  ...."بالقصور في التعلیل خـالفت القانـون وشابت قرارھا

  .افتقـار الدائن سبب الإثراء-2

(APPAURISSEM ENT CORRELATIF  

وھو .الافتقار الركن الثاني للإثـراء بلا سبب، الذي یترتب علیھ إثراء المدینیعتبر
  .یلحق الدائن في ذمتھ المالیة فیفقرھا

  .المقصود بالافتقار-أ 

الدائن أو المنفعة التي تفوتھ بسبب النقص في بالافتقار الخسارة التي تلحق یقصد  
مجموع محتویـات الذمة المالیة لھ، أیا كان سبب ھذا النقص سواء كـان بفعل المفتقر، أو 

  .والخسارة.بفعل المثرى، أو الغیر، أو فعـل الطبیعة
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تكون منفعة أو ،قد تكون مالا ینفقھ الدائن، كما لو أنشأ بناءعلى أرض یملكھا المدین 
وتـھ، ومثل ذلك أن یؤدي عملا یستفید منـھ المدین، كالمھندس یـقدم تصمیما، أو طبیبا تف

  .یـقدم علاجـا، أو رساما یقدم لوحة فنیة

  . فھؤلاء یفتقرون بما فاتھم من كسب وھو أجر عملھم

إذا حدث الافتقـار بفعل الشخص وبإرادتھ وكان ذلك لباعث فیھ، ودون سبب ،غیر أنـھ
 ،أ لھ الحـق في دعوى الإثراء بـلا سبب، لأن عملھ أو تصرفھ في ھذه الحالةفإنـھ لا ینش،

  . یعد من قبیل التبرع

  .وجوب تحقق الافتقار- ب  

لكي یمكـن الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فإنھ یجب أن یقابل إثراء شخص افتقار  
  .الافتقار فعـلا جـانب الشخص الآخر، فلا التزام على المثرى بالتعویض إذا لم یتحقق فـي

افتقار المدعي ھو شرط جوھري لدعوى الرجـوع استنادا لقاعدة  فإن ،وللإشارة
الإثراء بلا سبب ولما كان الملتزم في دعوى الإثراء یدفع في تعویضـھ أدنـى قیمتـي الإثراء 

 ،ماھناك علاقة سببیة تربطھ إذ أنّ ،انعدم معھ الإثراء ،والافتقار، فإنھ إذا انعدم الافتقار
إذا أقامت شركة مصنعا في جھة معینة وتسبب ذلك في ارتفاع قیمة الأراضي ،ومثال ذلك

المجــاورة ونتج عنھ إثراء أصحابھا، فإنھ لا یحق للشركة الرجوع على المثرین بدعوى 
  .الإثراء بلا سبب طالما أن إثرائھم لـم یقابلـھ افتقار في جانب الشركـة

تحت رقم 25/03/1998في القرار الصـادر في  وقد اعتبرت المحكمـة العلیـا
أنـھ یجب للرجـوع بدعوى الإثراء بلا سبب أن یقابـل افتقار شخص إثراء " 179146

"شخص آخر .  

 .صور الافتقـار- ج

یأخذ الافتقار نفس الصور التي یأخذھا الإثراء، فقد یكون ایجابیا، أو سلبیا وقد یكون 
ویلاحظ بشأن حسن النیة أو سوءھـا .مادیا أو معنویامباشرا أو غیر مباشرا، كما قد یكون 

ذلك أن ،م لم یشر إلى حسن نیــة المفتقر أو سوء نیتھ.ق 141أن المشرع في نص المـادة 
، ووجب أن یكون المثرى حسن النیة المشرع أثرا قانونیاالإثراء واقعة مادیة رتب علیھا 

  .ـھافلا أھمیة لكون المفتقـر حسن النیة أو سیئ،ومن ثم

 .علاقة السببیة بین الإثراء والافتقـاروجود  -د
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لا یكفي لتطبیق قاعدة الإثراء بلا سبب أن یتحقق الإثراء والافتقار بل یجب أن 
تربطھمـا علاقــة سببیة مباشرة، فیكون افتقار الدائن ھو الذي أدى مباشرة إلى إثراء 

تكون واجبة على المؤجر، تعد  المدین، فقیام المستأجر بترمیمـات على العین المؤجرة،
واقعة ینشأ عنھا إثراء الـمؤجر بزیادة قیمة العین وافتقار المستأجر بسبب ما أنفقھ من مال، 
فتقوم عندئذ علاقة سببیة مباشرة بین الافتقار والإثــراء، والسببیة في ھذه الحالة ھي سببیة 

وھي القیـام بترمیمات غیر واجبة مباشرة، لأن الافتقار والإثراء یردان إلـى واقعة واحدة 
كما ذكرنا، وكذلك الشأن بالنسبة لواقعة دفع الدین فھي واقعة واحـدة تِؤدي إلـى نشوء افتقار 
للدائن وإثراء للمدین، ومع ذلك لیس ضروریا أن تكون واقعة واحدة ھي السبب المباشر في 

كن لیحصل لـولا افتقار الدائـن الإثراء أو الافتقار بل یكفي أن یثبت أن إثراء المدین لم ی
  .ویرجـع ذلك لتقدیر قاضي الموضـوع

تحت رقم   21/10/1987وقـد قررت المحكمـة العلیـا في قرارھـا الصادر بتاریخ  
بأنـھ لا یكفـي للرجــوع بدعوى الإثراء بلا سبب أن یتحقق الإثراء فـي ذمـة "50888

ھنـاك علاقـة سببیة مباشرة بین الإثـراء والافتقار في ذمـة أخرى، بـل یجب أن تكـون 
والافتقار، وعلیھ فإنـھ لا تقوم علاقـة السببیة في حالـة التغیر الطارئ فـي الظروف 

"الاقتصادیة أدت إلى اختلاف التوازن في الالتزامات بین الطرفین .  

  .انعدام السبب القانوني للإثراء-3

للاحتفاظ بما ،لمن استفاد من الإثراء ویقصد بالسبب المصدر القانوني الذي یولد حقا
أثرى بھ وھذا ھو الرأي السائد في الفقھ والقضاء، وأخذ بھ المشرع الجزائري فـي نص 

م، حیـث جعـل شرط قیام الالتزام الناشـئ عن الإثراء، ھو أن یكـون ھـذا .من ق 141المادة 
 ،لبة المثري بأي تعویـضلا یمكن قانونا للمفتقر مطا،الأخیر بغیـر سبب مشــروع ومن ثم

  .طالمــا لھـذا الأخیـر حـق ثابت بموجبسند قانوني یخولھ ھذا الكسب ویبرره

كما أنھ متى انعدم السبب القانوني للإثراء، جاز للمفتقر الرجوع على المثرى بدعوى 
الإثراء بلا سبب وأن السبب الذي یجعل الإثراء مبررا یعد مفترضا وجوده، وعلى من 

  . كس إقامة الدلیل أمام القضاء على صحـة ما یدعیـھیدعي الع

قد یكـون مصدره العقد، أو یكون حكمـا من أحكام سالف الذكر،والسبب بالمعنى ال
لأن ،الـقانون، فإذا كـان سبب الإثراء تصرفا قانونیا فلا مجال لتطبیق قاعدة الإثراء بلا سبب

فما یأخذه أحد الطرفین مثلا بحكـم بنود  إرادة الطرفین اتجھت إلـى إحداث أثر قانوني معین
طالما أن العقد خول ھذا الكسب وجعلھ  ،العقد لا یعد ذلك اثراء على حساب الـطرف الآخر

مشروعا، فإذا تضمن عقد الإیجار شرطا یقضي بتمـلك المؤجر للتحسینات التي یقوم بھا 
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یسـوغ للمستأجر المطالبة  فانھ لا ،المستأجر على العین المؤجرة، عند نھایة عقد الإیجار
  .اس دعوى الاثراء بلا سبببتعویض عن ھذه التحسینات على أس

لم یشترط المشرع الجزائري بقاء الإثراء قائما وقت رفع الدعوى كما فعل ذلك 
إذا زال الإثراء قبل رفع الدعوى فإن ذلك لا یمنع المدین المثرى من فو  ،المشرع الفرنسـي

  .تعویض الدائـن المفتقر

والاتجاه السلیم ھو أن العبرة بوقت تحقق الإثراء، وھو وقت نشوء الالتزام، فلكل  
التزام محل ووقت تعیین المحل ھو وقت نشوء الالتزام، وتلك ھي القاعدة في جمیع مصادر 

  .الالتزام الأخرى


